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جماعات الإقليمية   عن الاختصاص البيئ ل
 * 2016ضوء التعديل الدستوري لسنة  

  

  
    

 

  
  
  

  :صالم
ئة من المسائل ال لم يولِ لها  جماعات الإقليمية  حماية الب راف بدور ا ظلّ الاع
مية، رغم الكم الهائل من النصوص  راً من الأ جزائري جانباً كب المؤسّس الدستوري ا

نات ا منذ بداية الثمان شرعية والتنظيمية ال تمّ إقرار نجاعة السياسة البيئية ترتبط و . ال
راف للمستوى الم باختبمدى  راف دستوري بدور الاع ذا هصاصات واسعة واع ، فإنّ 

ر لم يُكرّس إلاّ  سنة    .بمناسبة التعديل الدستوري 2016الأخ
ذا البحث إ دراسة التعديل الدستوري لسنة  جوانب  2016هدف  يان ا من خلال ت

ئ ماية الب جماعات الإقليمية التدخّل  قِرّ ل
ُ
دود ال ال أ ة، و المقابل التطرّق إ ا

ذا التعديل ام  لية  أح   .تكتنف دور الهيئات الم
  :فتاحيةالملمات ال

ئة ئة، المؤسّس الدستوري، مبادئ حماية الب جماعات الإقليمية، حماية الب  .ا
 
 

About the environmental competence of local and regional authorities in the light of 
the constitutional amendment of 2016 

Abstract: 
In the field of environmental protection, the role of local authorities has remained 

marginalized by the Algerian constituent, despite the arsenal of legislative and regulatory 
texts enacted since the 1970s. The effectiveness of environmental policy must pass By the 
consecration of broad constitutional prerogatives and recognition of these communities. 
However, it was necessary to wait until 2016 that this recognition was recognized as part of 
the constitutional amendment. 

This research seeks to study the constitutional amendment of 2016, through the 
competences granted to local and regional authorities regarding the protection of the 
environment as well as the limits of the intervention of these communities. 
Key words: 
Local authorities, environmental protection, the constituent, principles of environmental 
protection. 
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De la compétence environnementale des collectivités territoriales à la lumière de la 
révision constitutionnelle de 2016  

Résumé : 
Le rôle des collectivités territoriales en matière environnementale a été toujours 

marginalisé par le constituant algérien malgré l’existence d’un important arsenal législatif 
s’y rapportant depuis l’années 80. L’efficacité de la politique environnementale est 
tributaire d’une reconnaissance constitutionnelle, au profit des collectivités territoriales, de 
larges compétences en la matière. Une telle reconnaissance s’est réalisée en 2016 à 
l’occasion de la révision constitutionnelle. 

La présente recherche vise à étudier la modification constitutionnelle de 2016 et ce, à 
travers les compétences accordées aux collectivités territoriales en matière de protection de 
l’environnement ainsi que les limites de leur compétences.  
Mots clés : 
Collectivités territoriales, protection de l’environnement, le constituant, principes de 
protection de l’environnement. 

 مقدمة
ئة من المسائل ال نالت  عد الاستقلال وذلك لم تكن حماية الب جزائر  تماماً بالغاً  ا ا

ذا ما أدّى إ  شغال السلطات العمومية ع تحقيق التنمية الاقتصادية،  ب ترك ا س
جانب  ذا ا ا  شرعية ال أغفلت بدور ام النصوص ال جانب البيئ ضِمن أح بعاد ا اس

عض النصوص ال ل شبھ تام، واقتصر المشرّع ع سنّ   .قطاعيةش
شر ّ التكرس ال جزائر بالتأخّر  الإماية ا تم ئة  ا قرار والذي لم يكن إلاّ  لب

ّ )1(1983سنة  شرعية بالتب ل نقطة تحوّل حاسمة  المنظومة ال ّ ذا التارخ الذي ش  ،
لقيت 

ُ
لّفة بالتدخّل ميدانياً حيث أ ياكل م جانب البيئ ووضع آليات و ل الصرح ل ش

سية لتنفيذ السياسة  رت بمثابة المؤسّسات الرئ جماعات الإقليمية ال اعت أساس ع ا
 .البيئية

تمام  رة محلّ ا هذه الأخ شغال  ئة، أض الا شر بحماية الب إ جانب التكفّل ال
سية ال تصنّ  ّ النصوص التأس تج جيل الثالث، و   الهدففها ضمن حقوق المواطن من فئة ا

ام الدستور بصفتھ النص الأس من ر  )2(إدراجها ضمن أح ها، غ فرض حماي الذي يكفل و
ق واكتفت بجعلھ  ذا ا شر إ  ا لم  رات صدور جزائرة ع اختلاف ف ر ا أنّ الدسات

رلمان صّصة لل  . ضِمن المسائل الم
ر أنّھ بموجب التعديل الدستوري لسنة  ّ جزائري عَدَل المؤسّس الد )3(2016غ ستوري ا

ها رف  ئة ال اع ذا التعديل عن موقفھ اتجاه الب قوق  ،صراحة  مضمون  وجعلها من ا
ها ع عاتق الدولة  ها كما ألقى واجب حماي ها وترقي ب حماي الأساسية للمواطن ال ي

ة اص الطبيعية والمعنو  .4) (والأ
ل التكرس الدستوري ّ ش ئة توجّهاً  ُ ق  الب يجابياً من المؤسّس إالصرح ل

ق، وإذا كانت  ذا ا ة بحماية  اص المعنو الدستوري، إضافة إ إلزام الدولة وجميع الأ
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جماعات الإقليمية  ها من المواطن والمشاكل  -البلدية والولاية–ا ن بحُكم قر أبرز المتدخل
ل صر  البيئية إلاّ أنّ  ش ا لم يرد  ذا التعديلدور  .ح  

ذا المقال جماعات الإ نبحث من خلال  قليمية  ظلّ التعديل  الاختصاص البيئ ل
ّ بالسطحية   2016الدستوري لسنة  ر أنّھ تم ئة، غ ق  الب الذي كان صرحاً  تكرس ا

الية مدى تكفّل الت ستد طرح إش ذا ما  ها، و ن بحماي لف اص الم عديل تحديد الأ
جماعات الإقليمية عزز الدور البيئ ل  . الدستوري  

جماعات الإقليإالتعديل الدستوري عن توجّھ نحو  يكشف مية  المجال البيئ شراك ا
ئة و من خلال الا  ق  الب راف با ها لزام الأإع ة بحماي ر أنّ )أولاً (اص المعنو ذا  ، غ

جماعات  عززه بوسائل تضمن تدخل ا س كافياً إذ جاء بصفة سطحية كما لم يتم  الإقرار ل
ذا التعديل محاولة محدودة   ). ثانياً (الإقليمية ع أحسن وجھ ما يجعل 

ئة  :أولا جماعات الإقليمية  حماية الب  نحو إشراك دستوري ل
جماعات  ئة  ظلّ رغم غياب أيّة إشارة صرحة لاختصاص ا الإقليمية  حماية الب

ّ ذلك من  تج ذا المجال، و ا   عدام دور ع ا ر إلاّ أنّ ذلك لا  التعديل الدستوري الأخ
ل عام ش ئة  ق بالب راف با ماية ) 1( خلال الاع ة بواجب التدخّل  اص المعنو وإلزام الأ

ئة مة المستوى الم  كما يُفهم أيضاً ) 2( الب من خلال جعلها قاعدة للديمقراطية مسا
ئة فضاءً رحباً لها  عد الب شاركية ال   ).3(ال

ئة/1 ق  الب راف با جماعات الإقليمية: الاع   أساس لتدخّل ا
شقيّھ  شر  جانب ال جزائر حصراً ع ا ئة  ا ق  الب ي با راف القانو ظلّ الاع

راً القطا والمتخصّص، أمّا التكرس   الإقرار حيث سارت  الدستوري فقد شهِد تأخّراً كب
لة بإسناد  رة طو راف مثل فرسا ال اكتفت لف ذا الاع جزائر ع ن الدول المتأخّرة   ا

  .)5(ذا الدور للمشرّع
ّ التعديل الدستوري لسنة  ق   2016تم ر جذري فيما يتعلّق بإقرار ا غي بإحداث 

ئة مقارنة ب لتھالب سية السابقة ال تجا ذا التعديل فقد كرّس 6)(النصوص التأس ، أمّا 
ن ديباجتھ ال تضمّ  ئة  م ق  الب  لتحقيق التنمية الاقتصادية نت العمل والسّ ا

ئة فاظ ع الب   .والتنافسية  إطار التنمية المستدامة وا
إ  68 الفقرة الأو من المادة  أضِف إ ذلك، أشار التعديل الدستوري المذكور أعلاه

ذا الإأنّ للمواطن ا ل  ّ ش ئة سليمة، وُ راً للممارسة القانونية ال كانت ق  ب غي قرار 
شرعية ئة  السلطة ال هيئة العمرانية والب رتقيَ  ،تحصر تحديد القواعد المتعلّقة بال ل

جعلها بمثابة ئة و   .دستوريحق  المؤسّس الدستوري بالب
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جزائري   ر أنّ المؤسّس الدستوري ا عت ل الذي كان  ذا التعديل حداً للتأو كما وضع 
ر ئة، وذلك تحت مفهوم التفتّ  ظلّ الدسات ق  الب رف با ق  السابقة اع راف با ح والاع

ة ستلزم )7(ال ة جيّدة  ذا الرّأي أنّھ إذا كان التمتّع ب عاب ع  ُ ر أنّ ما  ئة، غ  توفّر ب
ر ملوثّة، فإنّھ لا ا سليمة غ ة لوحد ئة سليمة بضرورة حماية ال رن وجود ب   .)8(تق

ئة إ درجة 2016لهذا، فإنّ التعديل الدستوري لسنة  ق الدستوري ارتقى بالب ، (9)ا
ل صرح للمواطن ش رف  اص  بحقھ  التمتّع حيث اع ئة سليمة، كما كلّف الدولة والأ بب

وّ  جهة الوحيدة الم عد أن كان المشرّع ا ق  ذا ا ة بحماية  ذا الطبيعية والمعنو جة  لة لمعا
  . الموضوع

ق دون  ذا ا ئة، لا يمكن أن يُبقيَ  ق  الب راف للمواطن با ر من ذلك، فإنّ الاع أك
ة ممثلة  شـأ مؤسسات دستور  المجلس أيّة حماية، فإذا كان المؤسّس الدستوري أقرّ بھ وأ

جماعات الإقليمية  اتھ الأساسية، فإنّ ا الدستوري الذي يتو حماية حقوق المواطن وحر
ال  افحة كافة أش ق من خلال العمل ع م ذا ا مة  حماية  مدعوّة  الأخرى للمسا

ق  الموارد الطبيعية الملوثات بما يُـل  وتحقيق إطار مع لائق للمواطن وحماية ا
نة دون إغفال حاجيات الأجيال المستقبليةالا    .حتياجات الرا

ئة إ  ق بالب راف با جزائري نحو الاع ب وراء تحوّل المؤسّس الدستوري ا عود الس
ذه الفكرة لدى صلاحات الأساسية ال تم المبادرة السلطات العمومية وجعلها ضمن الإ  تنامي 

هديدات ها ، وتماشياً مع الرأي العام العال  جزائر من ال ها ا ر ئة ال اعت اتجاه مسألة الب
دود ال لا رف با   .(10)ع

جماعات الإ/2 ليف ضم ل ئةت   قليمية بواجب حماية الب
ئة سليمة  راف بحق المواطن  التمتّع ب لم يكتفِ المؤسّس الدستوري عند حدّ الاع

ق وذلك من خلال التنصيص ع  فحسب، بل قام بإقرار حماية لهذا ها إا ام الدولة وسع ل
ن  اص الطبيعي ئة، فضلاً عن منح المشرّع سلطة تحديد واجبات الأ فاظ ع الب ل

ئة ماية الب ن    .)11(والمعنو
من القانون المتضمن التعديل الدستوري أنّ  68تكشفُ القراءة الأو لنص المادة 

ئة، المؤسّس الدستوري لم  جماعات الإقليمية  مهمّة حماية الب شِر صراحة إ اختصاص ا ُ

ا الهيئات الملائمة لتوّ  ها من المواطن ومن مختلف المشاكل رغم اعتبار ذا الدور بحُكم قر  
هدّده ُ   . البيئية ال 

ب  غي ع  ئة لا  جماعات الإقليمية  حماية الب عدام إشارة صرحة لدور ا إنّ ا
راً عاماً، إذ يُفهم من اعتماد المؤسّس ع مسا عب ذا الشّأن، لأنّ المؤسّس استخدم  ها   م

ها المركزة واللامركزة "الدولة" مصط شمل كافة المؤسّسات بما ف   .ال 



ي، المجلد المجلة  ر                                                     2017- 01العدد /15الأكاديمية للبحث القانو جماعات الإقليمية: أسياخ سم  عن الاختصاص البيئ ل

213 

رة ام الفقرة الأخ ر، من خلال التمعّن  أح ذا الموقف أك ال  68من المادة  يتعزّز 
ن أشارت إ أنّ الم اص الطبيعي ئة، و شرّع يختص بتحديد واجبات الأ ن اتجاه الب المعنو

ذه المادة أحالت فع  شرع تحديد الاإالرّغم من أنّ  امات البيئية إلاّ أنّ المؤسّس  ال ل
جماعات الإقليمية بالمشاركة  ئة بمثابة الواجب من جهة، وكلّف ا الدستوري كيّف حماية الب

ذا الدور  هذا الدور من جهة أخــرى   ب أن تقوم  ة ال ي اص المعنو ن الأ ها من ب   .كو
جماعات الإقليمية  حماية  جزائري  تكرسھ لتدخّل ا أخذ المؤسّس الدستوري ا

ئة بذات التوجّھ الذي اعتمده المؤسّس الفرس والذي ورد بصفة عامة وسطحيّة وذلك ) 12(الب
ئة الصادر سنةبموجب الميثاق الدستور  ماية الب   .)13(2005 ي 

شاركية إقرار/3 جماعات الإقليمية فضاء للمشاركة البيئية: الديمقراطية ال   ا
عد حكراً عـــــــ الإدارة ســــواء  لا ينكرُ  ت من المسائل ال لم  ئة أ أحد أنّ حماية الب

نالك فاعل وشرك أساس   ــــلية أو المركزة، إذ  ئة والمتمثّ الم المجتمع  ل مسار حماية الب
ر بمثابة جهة رقابة ع أعمال الإدارة عت ي، الذي  شاركية ال  )14(المد وصورة للديمقراطية ال

مة المواطن  اتّ  ها تلك المتعلقة ةدارالإ  اتخاذ وإعداد القرار ع إشراك ومسا  بما ف
ئة   .)15(بالب

ر العديد من منذ ظهور فكرة الديمقراطية  شاركية و  تطوّر مستمر وذلك تحت تأث ال
وكمة مّها التنمية المستدامة وا يم أ ذا ما جعل فكرة الديمقراطية )16(العوامل والمفا  ،

ام الدستور  ي الذي وصل إ غاية إدراجها  أح راً من التكفّل القانو شاركية تنال قدراً كب  ال
  .   صنع القرار من أجل ضمان مشاركة المواطن

عديل سنة  جزائري   شاركية  2016أقرّ المؤسّس الدستوري ا فكرة الديمقراطية ال
شاركية  15ع المستوى الم بموجب المادة  جيع الدولة للديمقراطية ال ال تنص ع 

ذه المادة لم تحدد مجالات مشاركة الم لية، والمُلاحَظ أنّ  جماعات الم واطن  ع مستوى ا
ذه المجالات، اتّ  ئة ضمن  بعاد وإقصاء حماية الب ع اس ر أنّ ذلك لا  خاذ وصنع القرار، غ

شمل العديد  ع امتداد نطاق المشاركة ل و ما  ل عام، و ش ذه المادة جاءت  كون صياغة 
ئة   . من المواضيع بما  ذلك حماية الب

ر من ذلك، فرغم عدم تحديد المؤسّس الدستو  ئة أك ري لمجالات المشاركة وعدم ذكر الب
ر أنّ  ور والا بصفة صرحة، غ ر الم عت رة  شغال الأساس للمشاركة، كما أنّ مبدأ ذه الأخ

ند أيضا إ المادة  س ق المتعلّ  68المشاركة  ئة سليمة؛ فإقرار ا ش ب قة بحق المواطن  الع
س كافياً لوحده ئة ل ب مرافقتھ  بل  الب   . خاذ القراربحق المشاركة  اتّ ي

ادة ع ما سبق، فإنّ مبدأ المشاركة ير  ل وثيق بحق المواطن  الإ ز ش طلاع تبط 
صول ع ون بحوزة الإ وا عزز  ،دارة والهيئات العمومية المعلومات ال ت هدف  وذلك 
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ئة، وع عكس ا ن بحالة الب ر السابقةالشفافية  العمل الإداري وإحاطة المواطن  لدسات
صول ع المعلومات  رف المؤسّس الدستوري بحق المواطن  ا جزائرة اع ة ا جمهور ل

ق والإحصائياتوالوثائق  ذا ا شرع تحديد كيفية ممارسة    .)17(وأحال إ ال
ق  الإ  بة ورد كذلك ا

َ
اط ل عام دون الإشارة إ الهيئات الُم ش علام المشار إليھ أعلاه 

ذا التعديلبت جماعات الإقليمية ملزمة بموجب  ها، رغم ذلك فإنّ ا  قديمها للمواطن عند طل
صول ع المعلومات والوثائق المتعلّ  ة  ا اص المعنو قة بحالة بضمان حق الأفراد والأ

ا المشرّع رام الشروط ال يحدد ها، وذلك باح سهيل الوصول إل ئة و   .الب
جماعات  ون  2016الإقليمية كُلفت بموجب التعديل الدستوري لسنة يُلاحَظ أنّ ا بأن ت

ر مباشر، مجالاً للمشاركة البيئية ل غ ش صول ع المعلومات البيئية وذلك   وضمان حق ا
ذين  شرع تحديد كيفيات تطبيق  نفضلاً عن ذلك فإنّ المؤسّس أحال ع ال  ،الإجرائي

ذين  نبمع أن المؤسّس كفل    .للقانون  الإحالةزه عن طرق بموجب التعديل وعزّ  الإجرائي
ة محدودة لتدخّ : ثانيا جماعات الإمحاولة دستور ئةل ا   قليمية  حماية الب

ر التعديل الدستوري لسنة  عت خطوة إيجابية فردة من نوعها مقارنة ببقية  2016ُ
ليف  ئة وت ق  الب ر السابقة من حيث التكرس الصرح ل مختلف الهيئات بواجب بالدسات

عد محاولة محدودة ُ ذا الشأن  جماعات الإقليمية   سبة لدور ا ر أنھ بال ها، غ نظراً  حماي
ها حماية ) 1(للتكرس السط لاختصاصها  وعدم إدراج العديد من المبادئ ال تقوم عل

ئة شر )2( الب ن ال لي، وانفراد السلطت غياب  فضلاً عن) 3(ةعية بتحديد دور الهيئات الم
ئة كمبدأي  ماية الب جماعات الإقليمية التدخّل  سمح ل ة ال  عض المبادئ الدستور

لية  رّ للشّؤون الم ر ا   ).4(التفرع والتدب
ئة /1 جماعات الإقليمية  حماية الب جة سطحية لدور ا   مُعا

عديل  ر أنّ المؤسّس الدستوري بموجب  ّ عن التذك ق   احةكرّس صر  2016غ ا
ذا الإ ر أنّ  ئة، غ جماعات الإقليمية  رغم صراحتھ إلاّ أنّھ يبقى محدوداً  قرارالب اتجاه دور ا

ئة الذي يُفهم ليفها ضمنياً بواجب حماية الب ر مباشر من خلال ت ل غ   .ش
إنّ التعديل السالف الذكر مقارنة بالتطوّر الدستوري الذي بلغتھ العديد الدول ال 

ق منذ سنوات السبعينات أقرّت ر من التوجّهات ال جاءت  اعلان )18(ذا ا ، وذلك بتأث
ن والمبادئ الأخرى، وتطوّ  )19(1972ستوكهولم المنعقد سنة  عد سواء بإدراج الفاعل رت فيما 

ر مُخيّباً للآم عت ُ جزائر  ر أنّ التعديل الدستوري  ا  إال والتوقّعات حيث تمّ الانتظار غ
ق الذي قامت العديد من الدول بإقراره 2016اية سنة غ ذا ا  سنوات  ليتم تكرس 

  .السبعينات
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ر قيام جزائري المؤسّ  يُمكن تفس جةس الدستوري ا جماعات  ةالسطحي بالمعا لدور ا
ئة ل عام دون تحديد الإقليمية  حماية الب ش ، إ التأثّر بالتوجّھ الفرس الذي جاء 

اص الم ن بالتدخّ الأ دستور المملكة المغربية لسنة  عض الدول مثل ع خلاف )20(للف
رابية اختصاص حماية  2011 جماعات ال لھ صراحة ا الذي خطى خطوة جدّ متقدّمة بتخو

ئة والتنمية المستدامة   .)21(الب
ة مشروع القانون  جزائري عند فحصھ لدستور جدير بالإشارة أنّ المجلس الدستوري ا
ن  عدّ من ب ُ ذا التعديل  ئة ضمن  ق  الب ر أنّ إدراج ا المتضمن التعديل الدستوري، اعت
ئة  فاظ ع الموارد الطبيعية وحماية الب جيل الثالث، وخص ا سان من فئة ا حقوق الا

را عت ُ   . ن شرطاً أساسياً للتنمية المستدامةاللذان 
 ُ ة فلم  اص المعنو ها واكتفى أمّا بخصوص الإشارة للأ شر المجلس الدستوري إل

اص الطبيعية  سان"بالتطرّق فحسب للأ ذا التعديل لا يمسّ " الا راً أنّ  البتة حقوق  مُعت
لاً  سان وحرات المواطن، متجا ة  الإ اص المعنو جماعات  المقابل الأ ها ا بما ف

  .(22)الإقليمية
ئة/2 ل تام لمبادئ حماية الب   تجا

ب  ق فحسب بل يذ ذا ا ئة ينحصر  تكرس  ماية الب عُد التوجّھ الدستوري  لم 
ذا  لها   ئة ال تمّ تجا ها حماية الب عد من ذلك من خلال إقرار أبرز المبادئ ال تقوم عل أ

ئة لسنة التعديل، أمّا   ماية الب ل الميثاق الدستوري الفرس  ش ُ  2004الأنظمة المقارنة ف
يطة، وإن لم  ق  الاعلام، الوقاية، ا ذه المبادئ كالمشاركة وا أبرز النماذج ال تضمّنت 

ها ها ذات علاقة وثيقة  جماعات الإقليمية إلاّ أ   .يربطها المؤسس الفرس صراحة با
ئة؛ تتصل المبادئ ال جماعات الإقليمية  حماية الب ل وثيق بدور ا ش واردة أعلاه 

لية فضاء أساسياً  تفعيل المشاركة البيئية،  ل الهيئات الم ش سبة لمبدأ المشاركة،  فبال
ب  -مبدأ المشاركة–فبموجبھ  ئة بصفة منفرة بل ي سمح للإدارة اتّخاذ القرار المتعلق بالب لا 

ها إشراك الموا ذا السيّاق سبق للمجلس الدستوري الفرس )23(طن  اتخاذهعل ، و 
امھ الاعلان عن شر لم يتضمّن  أح ة حكم  عدم دستور شأة  الإعلان  مشروع الم

يح للمواطن  ل يتعارض مع مبدأ المشاركة الذي يُ هذا الش ونھ  المرخصة أو المعلنة، ل
مة  اتّخاذ القرار   . )24(المسا

ّ يطة بموجب المادة  تب ئة مبدأ ا ماية الب كذلك الميثاق الفرس الدستوري 
امسة  بؤ بھ علمياً ومن شأنّھ وال أشارت إ أنّھ عند حدوث أي) 05(ا  ضرر لا يُمكن الت

ئة، فع جميع ل جدّي ع الب ش ر  ها تطبيق  التأث السلطات العامة كلّ  إطار اختصاصا
يطة وتنف مبدأ   . خطار والملائمة لمنع وقوع الضرر تقييم الأ  إجراءاتيذ ا
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يطة  الميثاق السالف الذكر فإنّ المجلس الدستوري الفرس  يجة لتكرس مبدأ ا ن
ره بمثابة جميع السلطات العامة عت عدّ ملزماً  قوق والواجبات الواردة  الميثاق، وُ  كافة ا

راف بھ ووضع آليات تضمن والهيئات الإدارة  الدولة، كما ي فرض ع المشرّع ضرورة الاع
رامھ من قبل  ةكافة اح   .)25(الهيئات والسلطات الإدار

ذه المبادئ ال عض الأ  تكشف  اً   لها  تمّ تكرسها دستور نظمة المقارنة وتجا
جماعات الدستوري المقابل  التعديل  جزائري عن ارتباطها الوثيق بدور ا الإقليمية، إذ ا

ي ا أس نصّ قانو ها باعتبار رة ضرورة التقيّد  ذه الأخ   .تفرض ع 
اً  رف بھ دستور ئة المع ق  الب جزائري يجعل ا ذه المبادئ  الدستور ا كما أنّ غياب 

ق إروغاً من قيمتھ القانونية ومجرد مف علان صوري، إذ أنّ التكرس العام والسط لهذا ا
ئة، يجعل وعدم مر  ها حماية الب م المبادئ ال تقوم عل نادالا افقتھ بإقرار أ  إليھ من قبل س

جماعات الإقليمية والمواطن  ل سل ع حق من حقوق أمراً جدّ صعبا ش ر  ، بالتا التأث
ها اً  حال تمّ خرقها أو التعدّي عل   .المواطن المكفولة دستور

شرعية /3 ن ال جماعات الإقليميةاستحواذ السلطت   والتنفيذية بتحديد الدور البيئ ل
راف ايدة  الاع عة الم ّ ئة وال ة إزاء موضوع حماية الب وة الدستور ّ بھ ضمن  رغم ال

راف  عدّ توجّهاً بديلاً ومُغنياً عن الاع ُ ذا التوجّھ لا  سية، فإنّ  مختلف النصوص التأس
شر الذي كان ر لھ السبق  التكر ال س، ولايزال الوسيلة المـُـث لإقرار مختلف التداب

ها  ّ ئة نظراً للمرونة ال يتم ام القانونية مقارنة  المتعلقة بالب كالسّهولة  إدراج الأح
  . بالأسلوب الدستوري الذي يتّصف بالتعقيد وطول الاجراءات

ق  ة رغم ما تمّ الإشارة إليھ سابقاً، فإنّ الإقرار الدستوري ل عدّ الرك ُ ئة   الب
ق من قبل  ذا ا رام  ها  السياسة البيئية، باعتباره يضمن اح الأساسية وحتميّة لا غ ع

اص  الدولة ذا الا  لكن ،كافة المؤسسات والسلطات والأ ل عام يجعل ورود  ش راف  ع
ناد  ّ بھ بمثابة أمر صعبإالاس   .ليھ والت

يجة لذلك، تتولّــى السل شرعية التنفيذية مهمّة سنّ ووضع القواعد القانونية ن ن ال طت
ئة ذا وكيفيّ  المتعلقة بالب ل المشرّع والمنظّم  لية، ولما كان تخو ات تطبيقها من قبل الهيئات الم

ن  اً ب ع الاختصاصات المنصوصة دستور رجم فكرة توز ر و ّ ع ُ ال بل  ر أي إش الدور لا يُث
بادر إالسلطات، إلاّ أنّ ا ساؤل الذي ي ان يتمثّ  الأ ل ل  فعلية الإلزام الدستوري للهيئات ذ

ئة ماية الب لية بضرورة التدخل    .الم
ئة يتو  جماعات الإقليمية  حماية الب لا جدال بأنّ القواعد المتعلقة باختصاصات ا

ها كل من المشرّ  ّ س المؤسّس الدستوري الذي يكتفي فحسب س ع والسلطة التنفيذية ول
لية عند ممارسة  جماعات الم بتكرس القواعد والمبادئ العامة، رغم ذلك، فإنّھ يمكن ل
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ر أنّ المؤسس  ام الدستور باعتباره أس نص، غ ناد ا أح ها البيئية الاس اختصاصا
اص المعن ناد الدستوري اكتفى فقط بإلزام الأ ا اس راف لها بممارسة دور ة دون الاع و

ام الدستور    .لأح
ئة ضمن التعديل الدستوري يجعل السلطة   المقابل، فإنّ غياب مبادئ حماية الب

ام القا ذه المبادئ  أح ر مُقيّدة بضرورة إدراج  شرعية غ نون، ففي حالة تمّ سنّ نص ال
ق إحدى المبادئ كالمشا شر بعد و يطة أو الملوث الدافع، فإنّھ لا يُمكن س ركة أو ا

ذا الشأن ع خلاف الو  عدام نص دستوري   ضع  فرسا أين يتم إلغاء ذلك النص لا
جوء إ  ذه المبادئإال م بتكرس  شرعية ال لا تل   .لغاء النصوص ال

جماعات  ، فإنّ تحديد الاختصاصات البيئية المتعلّقة با جزائر الإقليميةبالتّا رَك   ا يُ
تدخل المستوى متناعھ أو إقصائھ لأحد أسس اطة التقديرة للمشرّع، و حالة للإرادة والسل

، فلا يُمكن  جدوى والغاية من إلزام المؤسس إالم ساؤل عن ا لغاء ذلك النص، بالتا ال
ئة جماعات الإقليمية بواجب حماية للب   .)26(الدستوري ل

ر من  صوصية فيما يتعلق بدور أك ّ بنوع من ا جزائر يتم ذلك، فإنّ الوضع  ا
اص  ئة؛ فمن جهة ألزم التعديل الدستوري كافة الأ جماعات الإقليمية  حماية الب ا

ة  ها البلدية والولاية–المعنو ئة، لكن من جهة أخرى فإنّ القانون رقم  - بما ف بواجب حماية الب
ئة  إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية 10- 03 يكشف عن تراجُع المشرّع  اعتبار  )27(الب

ر تناقضاً مع التعديل الدستوري،  عت ذا ما  المستوى الم قاعدة لتطبيق السياسة البيئية و
علما أنّ المؤسس أحال وكلّف المشرع  )28(وكذا النصوص القطاعية ال أولت لها دوراً رائداً 

ذا ا   . )29(لدور بتحديد 
رك  ئة يُ شرعية المتعلقة بالب ام ال إضافة إ ما سبق، فإنّ تحديد كيفيات تطبيق الأح

ّ رة تتم ذه الأخ ر أنّ  غالباً بتأخّر   للسلطة التنفيذية بموجب النصوص التنظيمية، غ
عدام أيّ إلزام دستوري عض الأحيان نظراً لا ا إطلاقـــاً   للسلطة  الصدور أو عدم صدور

انية ذا الأسلوب إم جماعات الإقليمية وذلك خلافاً  التنفيذية، كما يطرح  بعاد المنظّم ل اس
ة شرعية والدستور   .للمقتضيات ال

ة كفيلة بضمان تدخل بيئ مح/4   غياب مبادئ دستور
جانب الذي يحول  ام التعديل الدستوري ا ئة ضمن أح عدّ غياب مبادئ حماية الب ُ

جماعات الإقليمية إلاّ  الإطار الذي يُحدّده المشرّع والسلطة التنفيذية،دون تدخّ   ل فعال ل
لية يُؤثر سلباً ع  جماعات الم ر ا سي ذا التعديل من أبرز المبادئ المتعلّقة ب كما أنّ خلو 

ا  المجال البيئ   .دور
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جماعات الإقلي ست مهمّة موكلة ل ئة ل ا أو للسلطة من المعلوم أنّ حماية الب مية لوحد
ن ن المستو ركة ب ع )30(المركزة فقط بل  مش ون معيار لتوز ب أن ي ر أنّھ ي ، غ

ن الذي يتم ن المستو  « Principe de subsidiarité » مبدأ التفرع بموجب الاختصاصات ب
عزز اختصاصات الهيئات ذا المبدأ )31(القربة من المواطن القائم ع  بأنّھ لا  كما يق 

جماعة إقليمية من مستوى أع أن تتدخل  اختصاصات جماعة إقليمية من  يُمكن 
رة  ذه الأخ ى إلاّ إذا لم تتّ اختصاصات    .)32(مستوى أد

جماعات الإقليمية باختصاصات أصلية لا كما يق المبدأ الوارد أعلاه أن تتمتّ  ع ا
جهوي  ر الإدارة، يمكن للمستوى ا ة وحسن س ها المص أو المركزي أن يمارسها إلاّ إذا برر

ذا المبدأ بموجب الدستور  ون تحديد  شرع و عود الفضل  ،الذي يحدده ثم يحيل ع ال و
كم  شأة للاتحاد والميثاق الأوربي ل للقانون الأوروبي  إقراره وذلك بموجب الاتفاقية الم

  .)33(الم
جماعات الإقليمية اختصاصات أصيلة  وعليھ، فإنّھ ون ل من خلال مبدأ التفرع ي

ذا المبدأ تتحدّد اختصاصات المستوى  ركة مع الدولة، أي بتطبيق  ها وأخرى مش وخاصة 
جزائري لم  ر أنّ المؤسس الدستوري ا ها، غ الم ولا يمكن للوصاية أن تتدخل  صلاحيا

ذا المبدأ ع خلاف الدستور  وكذا دستور المملكة )34(2003الفرس الذي أقره سنة  يتضمن 
  .) 35(المغربية الذي أقره صراحة 

لية  رّ للشؤون الم ر ا ر مبدأ التدب عت ُ  Principe de libre »من جهة أخرى، 
administration »  ر سي سية إقراره من أجل دعم  أبرز المبادئ ال تتو النصوص التأس

ذا المبدأ أن  ع  سم بالاستقلالية، و ل ي ش لية  ها الم جماعات الإقليمية لشؤو ا
لية ها الم ر شؤو سي رة   لية تتمتع بقدر من ا جماعات الم   .ا

ال تنص ع  72أعلاه بموجب المادة أقرّ المؤسس الدستوري الفرس المبدأ المشار إليھ 
ها ر شؤو سي جماعات الإقليمية تتو  شرع فإنّ ا بموجب  أنّھ بمراعاة الشروط الواردة  ال

سلطة تنظيمية من أجل ممارسة  ر، عن طرق المجالس والمنتخبة كما تتمتع  ر ا التدب
و ما أقرّه الدستور المغربي لسنة  ها، و   .منھ 132ب الفصل بموج 2011اختصاصا

لية استقلا رّ للشّؤون الم ر ا ع مبدأ التدب جماعات الإقليمية أو لا  لية تامة ل
ها اختصاصات متعارضة مع التوجھ العام المنت  الدولة، وإنّ  ما تمتعها بقدر واسع ممارس

ها وذلك بمراعاة الشروط ال يضعها المشرع  ر شؤو سي وعدم من الاستقلالية بمناسبة 
  .تجاوز الاختصاصات الممنوحة للسلطات الأخرى 

عديل سنة  جزائري   ل المؤسّس الدستوري ا رّ  2016لهذا، فإنّ تجا ر ا لمبدأ التدب
ب أن  جماعات الإقليمية ال ي ر ا سي عزز أسلوب  ون قد تخلّف عن  لية ي للشؤون الم
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ن والمج ر لس الماتتصف بالاستقلالية ومنح المنتخب سي رة   لية الهيئاتلية ا  عيداً  الم
  .عن أساليب الرقابة المشددة

  خاتمة
جزائر ئة  ا ي بحماية الب راف القانو ذا المقال إ أنّ الاع رة ظهر  خلص  بداية من ف

نات شرعية الثمان لفة بحماية إال تضمنت  بموجب النصوص ال ياكل وأجهزة م شاء 
ئة طورة الوضع البيئ آليات قانونيةوإقرار  الب   .للتصدي 

ئة تجلّ  نامي الو اتجاه موضوع الب ر كحق من ب ذا الأخ ل بارز نزعة نحو إدراج  ش ت 
رفت  ة، وخلافاً للعديد من الدول ال اع ام النصوص الدستور سان ضِمن أح حقوق الإ

ر ا ق، لم تتضمن الدسات هذا ا ل مبكر وصرح  ش ا  ر ئة دسات ق  الب جزائرة ا
ن واكتفت بجعلھ كمجال مخصص شرع بقوان رلمان عن طرق ال   . لل

جزائري  س الدستوريجھ المؤسّ اتّ  2016الدستوري لسنة  لكن، بمناسبة التعديل إ  ا
ر المستوى  عت لية ال  شر صراحة إ الهيئات الم ُ ر أنّھ لم  ئة، غ ق  الب راف با الاع

شغالات البيئية،ئم لمالملا  جة الا ةورد  إذ عا اص المعنو ا بصفة عامة ضمن مفهوم الأ  دور
هذه المهمّة   .ال ألزمت بالقيام 

ادة ع ما تقدّم، يتعزّ  جماعات الإقليمية  الشأن البيئ من خلال إشارة ز ز دور ا
ر المستوى الم التعديل الدستوري عت شاركية، إذ  جيع الدولة للديمقراطية ال فضاء  إ 

لية من  أمثلاً  ئة، والس لإضفاء الشفافية  عمل الهيئات الم لمشاركة المواطن  حماية الب
ها صول ع الوثائق والمعلومات ال بحوز   .خلال إقرار حق ا

ا التعدي جوانب الإيجابية ال أقر ئة، إلاّ أنّھ رغم ا ل الدستوري فيما يخص موضوع الب
ا بصفة سطحية  جماعات الإقليمية، إذ اكتفى بالإشارة لدور عدّ كافياً فيما يتعلق بدور ا ُ لا 
رفت صراحة عض الدول ال اع لفة بالتدخل ع عكس  ن والهيئات الم  دون تحديد الفاعل

  .بالمستوى الم
عد التعديل الوارد أعلا  ه قاصراً  تحديد دور المستوى الم من خلال عدم كما 

ند إليھ  س ئة، بالتا غياب أساس دستوري  ها حماية الب تضمينھ للمبادئ ال تقوم عل
ها جماعات الاقليمية عند ممارسة اختصاصا    .ا

جماعات الإقليمية،  شرع لتحديد اختصاصات ا ذا التعديل اكتفى بالإحالة لل كما أن 
نا  راف بدور و ة تلزم المشرع وتفرض عليھ ضرورة الاع الية غياب ضمانات دستور تثور إش

عدام أي جزاء دستوري عند مخالفتھ أو اقصائھ للدور الم لية، وا   . للهيئات الم
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يَ  ذا التعديل، مبدأيّ التفرع  ولعلّ من أبرز المبادئ ال كان من المنتظر أن يأ ها 
رّ للشؤو  ر ا ها بما  والتدب جماعات الإقليمية لشؤو ر ا سي عزز كيفية  لية قصد  ن الم

ئة ذا التعديل خ من أيّة إشارة لهذه المبادئ ذلك حماية الب ر أنّ    .غ
ر التعديل الدستوري الذي جاء متأخراً  ذا إصدار  عسنة  من كما أنّھ وبعد مرور أك

جزائر  ئة، ومصادقة ا ق  الب ، لم )36(ةالمناخي اتر لتغا حول  ع اتفاق بارستكرس ا
ئة، وإذا كانت فرسا  جماعات الإقليمية  حماية الب رز أيّة ملامح لإصلاح كيفيات تدخل ا ت

ل ها الم يئا ل مسبق لهذقد قامت بتعزز وتوسيع صلاحيات  ش الأمر  ، فإنّ )37(الاتفاق اية 
روك لإرادة  جزائر م ون   الدستوريالمؤسس ورغبة  ا ئة ي ماية الب  اعتماد ميثاق وط 

قرّ كافة المبادئ  جماعات الإقليمية و قاً بالدستور يُف صراحة عن الدور البيئ ل م
ئة ماية الب ة  اص الطبيعية والمعنو و واجبات الأ ئة و  .المتعلقة بحماية الب

  

  :الهوامش
راير  05مــــؤرخ   03-83قانون رقم  )1( ئة، ج1983ف رايـــــر  08صادر   06ج، عدد . ج. ر. ، يتعلّق بحماية الب ، 1983ف
 ).مُل(

(2) MORAND-DEVILLER Jacqueline, « L’environnement dans les constitutions étrangères », Les Nouveaux 
Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 43, 2014, pp. 83. 

مارس  07صادر   14ج عدد .ج.ر.، يتضمّن التعديل الدستوري، ج2016مارس  06مؤرخ فــي  01-16قانون رقم  )3(
 ).2016غشت  03صادر   46ج عدد .ج.ر.استدراك  ج. (2016

 .، المرجع نفسھ68أنظر المادة  )4(
(5) MORAND-DEVILLER Jacqueline, op.cit., pp. 83-84. 

ل صرح  )6( ش جزائرة  ر ا شر الدسات ُ رلمان لم  ئة، إذ اكتفت بجعلھ ضمن المجالات ال يختص ال ق  الب ل
ن، ها بموجب القوان شرع ف ن أشارت المواثيق الوطنية لسن  بال ع  1986و 1976 ح رّ أنّ غياب الطا ق، غ لهذا ا

هما القانونية ن أفرغهما من قيم  :راجع. الإلزامي لهذين الميثاق
 ، جزائرالآليات القاوناس يح ئة  ا ماية الب قوق، جامعة أبو بكرنونية   ، رسالة دكتوراه  القانون العام، كلية ا

 .38. ، ص2007 بلقايد، تلمسان،
(7) KAHLOULA Mohamed, « Environnement et droit de l’homme en Algérie », SADIC, troisième congrès 
annuel, Arusha, 2-5 Avril 1991, p. 28. 
(8) PRIEUR Michel, « L’importance de la réforme constitutionnelle », RJE, n° spécial, 2003, p.09. 

ة للمجلس الدستوري لإبداء رأيھ حول مشروع القانون المتضمن التعديل  )9( جمهور س ا بمناسبة إخطار رئ
ية  ئة  من مشروع  02مكرر  54ة الماد(الدستوري، وبخصوص إضافة مادة جديدة تتعلق بحق المواطن  ب

ذه )من القانون المتضمن التعديل الدستوري 68التعديل، وال تقابلها المادة  ر المجلس الدستوري أنّ إضافة  ، اعت
جيل الثالث سان من ا ئة تتعلق بحق من حقوق الإ ق  الب رة ا فاظ  المادة المتعلقة بدس ئة وا وخص حماية الب

ران شرطاً أساسياً للتنمية المستدامةع الموارد الطبيعية  عت  :راجع. اللذان 
ج . ج. ر.ج  يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، ،2016يناير  28م د مؤرخ  / ت م. ر 01/16رأي رقم 

راير  03صادر   06عدد   . 2016ف
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ر الأوّل السيّد  )10( ر المنا  بمناسبة ترأسّھ لوفد" عبد المالك سلال"صرّح الوز ّ جزائر المشارك  قمّة فرسا حول التغ ا
ن  ر إ  30المنعقدة بالعاصمة بارس ب ر  11نوفم سم لات الأزمة الأمنية، كما صرّح  2015د جزائر عانت من و ، أنّ ا

دود الفاصلة ب رف با ع اب و من المشاكل ال لا   :راجع: ن الدول أنّ المشاكل البيئية لا تقل خطورة عن آفة الار
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/discours/intervention-du-premier-ministre-
adelmalek-sellal-ala-cop21.pdf, consulté le 01/09/2016. 

 .، يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق 01-16، من القانون 68من المادة  03أنظر الفقرة  )11(
(12) BILLET Philippe et DUROUSSEAU Michel, « Principes constitutionnels et principes généraux 
d’attribution des compétences entre l’État et les collectivités territoriales dans le domaine de 
l’environnement », RJE, n° spécial, 2013, pp.19-20. Voir aussi : DE BRIANT Vincent, « Collectivités 
territoriales et environnement en 2013 », RJE, n° 01, 2014, p. 78. 
(13) Art. 02 de la LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005 relative à la Charte de 
l’environnement, JORF n° 51 du 2 mars 2005, [En ligne] : www.legifrance.gouv.fr, consulté le 01/03/2016. 
(14) LAMBERT-HABIB Marie-Laure, « Décentralisation constitutionnelle et environnement », RJE, n° 01, 
2004, pp. 19-26. 
(15) PRIEUR Michel, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE, n° 4, 1988, p. 398. 
(16) VAN LANG Agathe, « Le principe de participation : un succès inattendu », Les Nouveaux Cahiers du 
Conseil Constitutionnel, n° 43, 2014, pp. 26-27. 

 .يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق، 01- 16من القانون رقم  51أنظر المادة  )17(
(18) MORAND-DEVILLER Jacqueline, op.cit., p. 85 et ss. 
(19) PRIEUR Michel, « Promesses et réalisations de la charte de l’environnement », Les Nouveaux Cahiers du 
Conseil Constitutionnel, n° 43, 2014, p. 11. 

ئة لسنة  02تنص المادة  )20( ماية الب  :ع ما ي 2004من الميثاق الدستوري الفرس 
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à la l’amélioration de l’environnement ». 

ر الشرف رقم 2011من دستور المملكة المغربية لسنة  31 من المادة 10و  09 أنظر المطة )21( شور بموجب الظه ، الم
نفيذ نص الدستور،2011يوليو  29مؤرخ   1.11.91 متوفر [ 2011يوليو  30مكرر، صادر   5967عدد . م. م.ر. ج ، ب

 .25/05/2015تم الاطلاع عليھ بتارخ  http://www.sgg.gov.ma]: ع الموقع
ر المجلس الدستوري بمناسبة إخطاره سنة  )22( ة ذات " إطار  2011أمّا  فرسا فقد اعت ةمسألة الدستور  "الأولو

ة مادة والنظر ن البناء والسكن من  دستور )     Art  L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation( تقن

ن الأو  ئة، تخصان ) 02(والثانية  )01(أنّ المادت ئة وواجب حماية الب ق  الب من الميثاق الدستوري المتضمنتان ا
ة، كما لا تتوقف عندجميع السلطات العمومية  اص والسلطات الإدار  :أنظر. الهيئات فحسب بل تمتد إ جميع الأ

Conseil constitutionnel décision n° 2011-116 QPC du 08 avril 2011, M. MICHEL Z. et autre,  JORF n° 84 
du 9 avril 2011 [En ligne] : www.legifrance.gouv.fr, consulté le 20/08/2016. 

شمل كذلك كافة  )23( اضعة للرخصة والتحقيق العمومي فحسب، بل  ع ا لا تنحصر مشاركة المواطن  المشار
ططات والمشارع ومختلف التنظيمات  :أنظر. الم

VAN LANG Agathe, op. cit., p. 30. 
(24) Conseil constitutionnel décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, Association France Nature 
Environnement, JORF n° 240 du 15 octobre 2011 [En ligne] : www.legifrance.gouv.fr, consulté le 
20/08/2016. 
(25) Voir, § 18 du décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, LOI relative aux organismes génétiquement 
modifiés, JORF n° 148 du 26 juin 2008, [En ligne] : www.legifrance.gouv.fr, consulté le 22/08/2016. 

ئة  فرسا،  عد التكرس الدستوري )26( المشرّع الفرس وبدون إلزام من المجلس الدستوري بتعزز نطاق قام للب
ئة، فبعد أن جماعات الإقليمية  حماية الب ر  27المؤرخ   كان القانون  تدخل ا سم مشاركة  المتضمن 2012د

ام المادة  ئة تطبيقاً لأح ن  حماية الب ئة لسنة  من الميثاق الدستوري 07المواطن ، يحصر مجال 2004ماية الب
ذا القانون سنة  عديل  حيث وسّع من نطاق  2013المشاركة  السلطات الإدارة المستقلة والمؤسسات العمومية، تم 

ها الإقليمية شمل جميع الهيئات بما ف  :أنظــــر: المشاركة ل
Art. 01 de l’ordonnance n° 2013-714 du 05 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation 
défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, JORF n° 302 du 28 août 2013, 2011 [En ligne] : 
www.legifrance.gouv.fr, consulté le 30/08/2016. 
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ئة  إطار التنمية المستدامة، ج 2003يوليو  19مؤرخ   10-03قانون رقم  )27(  43ج، عدد . ج. ر. يتعلّق بحماية الب
ر المساحات 2007مايو  13مؤرخ   06-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003يوليو  20صادر   سي ، يتعلّق ب

ها، ج ها وتنمي ضراء وحماي راير  17مؤرخ   02-11، والقانون رقم 2007مايو  13صادر   31ج، عدد . ج. ر. ا ف
مية  إطار التنمية المستدامة، ج 2011 راير  28صادر   13ج، عدد . ج. ر. يتعلّق بالمجالات الم  .2011ف

ر، دو )28( جزائرأسياخ سم ئة  ا جماعات الإقليمية  حماية الب ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، فرع ر ا
قوق، تخصص  رة، بجاية، ص ا قوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م جماعات الإقليمية، كلية ا قانون ا

 .192، 184. ص
يُحدد : " (...) المتضمن التعديل الدستوري ع ما ي 01-16من القانون رقم  68تنص الفقرة الثالثة من المادة  )29(

ماية ن  ن والمعنو اص الطبيعي ئة القانون واجبات الأ  ".الب
(30) BILLET Philippe et DUROUSSEAU Michel, op. cit., p. 24. 
(31) FERSTENBERT Jacques, PRIET François et QUILICHINI Paule, Droit des collectivités territoriales, 
Dalloz, Paris, 2009, p. 10. 
(32) Ibid. p. 88. 
(33) Ibid.  
(34) Ibid. p. 89. 

ي 2011من دستور المملكة المغربية لسنة  140ينص الفصل  )35( رابية، وبناء ع مبدأ التفرع، :" ع ما يأ جماعات ال ل
رة ذه الأخ ها من  ركة مع الدولة واختصاصات منقولة إل  (....)".  اختصاصات ذاتية واختصاصات مش

رات المناخية المعتمد ببارس   )36( سم 12اتفاق بارس حول التغ جزائر بموجب 2015ر سنة د ، الذي صادقت عليھ ا
 .2016أكتوبر  13صادر   60ج عدد .ج.ر.، الوارد  ج2016أكتوبر  13مؤرخ  262-16المرسوم الرئاس رقم 

(37) DE BRIANT Vincent, « Collectivités territoriales et environnement-chronique 2015 », RJE, n° 03, 2016, 
p. 570 et ss. 
 

  
 

  
 


